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لما لها من أ همية تناول هذا البحث قضية }مختلف الحديث ومشكله{-- المس تخلص

مع وصفها من أ برز الإشكالت التي واجهت العلماء في التعامل بفي فهم الس نة النبوية، 

اإلى بيان المنهج الصحيح  يناوقد سع  ،النصوص النبوية عند ظهور تعارض ظاهري بينها

والمقاصد الشرعية في اإطار تكاملي  الحديثيةقواعد الفي معالجتها من خلال موازنة بين 

ويبرز أ ن هذا الباب ليس ، أ و الترجيح أ و النسخيعرض نماذج تطبيقية لطرق الجمع 

اد المنضبط يعكس سعة الشريعة ويظُهر أ ثر المقاصد في للتشكيك بل ميدان للاجته

توجيه الفهم الحديثي ويخلص اإلى أ ن الجمع بين القواعد الحديثية والمقاصدية ضرورة علمية 

عل الشريعة مرنة تجو  تقوية البناء الفقهييمور و وتوضيح ال  رفع الإشكال  في تسهم

 الاختلافات بشكل علمي.عالج تومنسجمة مع مختلف ال زمنة وال مكنة، و 

 

مختلف الحديث، مشكل الحديث، مقاصد الشريعة، دفع الإشكالت، الكلمات الدالة: 

 .التعارض الظاهري

 

 :قدمةالم .1
الحمد لله الذي أ رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل الس نة 

ومبينة ل حكامه، له شارحة  ،هالنبوية الشريفة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب

ا، وعلى أ له  ا ونذيرا ومفسرة لمعانيه، والصلاة والسلام على من بعثه الله هادیاا ومبشرا

 .وأ صحابه أ جمعين

أ ما بعد، فلا ريب أ ن الس نة النبوية الشريفة تعد ثروة تشريعية عظيمة ل غنى عنها    

علماء عبر العصور قضية مهمة في لفهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها، ومع ذلك فقد واجه ال

التعامل مع النصوص الحديثية، وهي قضية مختلف الحديث، أ ي ال حاديث التي يظهر 

ا جبارة  بينها تعارض ظاهري قد يشكل تحدیاا للفهم الصحيح، وقد بذل المحدثون جهودا

 لتوضيح هذا التعارض، عبر مناهج علمية مثل الجمع، والترجيح، والنسخ، مما يدل على

 .عظمة تراثهم العلمي وعمق اجتهاداتهم

وفي الوقت ذاته، تبرز مقاصد الشريعة كمحور أ ساسي في ضبط فهم النصوص 

الشرعية، حيث تعرفنا بغایات صاحب الشريعة والِحكم من ال حكام، ول شك أ ن معرفة 

غایات ال حكام وأ سرارها خير معين لدرء التعارض الظاهري بين بعض النصوص، كما أ ن 

اعاة مقاصدها تؤدي اإلى تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنها، مما يجعلها أ داة مهمة مر 

في توجيه التعامل مع مختلف الحديث. ثم اإن توظيف المقاصد في هذا المجال ل يهدف 

ظهار التكامل  ا في اإ زالة التعارض الظاهري بين النصوص وحسب، بل يسهم أ يضا اإلى اإ

 .ا نحو تحقيق الغایات الكبرى التي أ رادها الشارع الحكيمبين أ حكام الشريعة وتوجيهه

وانطلاقاا من هذا المنظور، جاءت هذه الدراسة لتبحث في العلاقة بين علم الحديث 

ومقاصد الشريعة، وتركز على توظيف القواعد المقاصدية في فهم مختلف الحديث ومعالجة 

براز الدور التكميلي بين ا لعلمين، من خلال دراسة تطبيقية اإشكالته، كما تهدف اإلى اإ

 على نماذج من ال حاديث المختلف فيها.

  أ همية الدراسة:

 تعزيز الفهم الشامل للس نة النبوية. 

 ثراء مكتبة الدراسات المقاصدية والحديثية  .اإ

   توضيح العلاقة التكاملية بين علم الحديث ومقاصد الشريعة.  

 : وتساؤلته  ثمشكلة البح

اإشكالية البحث في تسليط الضوء على كيفية التعامل مع مختلف الحديث تتمثل 

ذ واجه الفقهاء والمحدثون صعوبة في تفسير  ومشكله بين علمي الحديث ومقاصد الشريعة. اإ

ال حاديث التي قد تظهر بينها تعارض ظاهري، بحيث يصعب التوفيق بينها دون دراسة 

الشرعية. وتتمثل الإشكالية في البحث عن معمقة تربط بين منهج علم الحديث ومقاصد 

أ لية علمية تنسجم فيها القواعد الحديثية مع المقاصد الكلية للشريعة لرفع هذا التعارض 

 الظاهري بين النصوص وتوجيه الفهم الصحيح لها.

عن عن اإشكالية  يحاول هذا البحث أ ن يجيب من مجموعة  من ال س ئلة التي تعبر

 البحث، وذلك كالآتي:

 ا هي أ برز أ س باب تعارض ال حاديث الظاهري؟م •

 كيف يمكن لعلم الحديث أ ن يقدم حلولا لتوفيق ال حاديث المتعارضة؟ •

 ما دور المقاصد الشرعية في تفسير ال حاديث المشكلة وحل تعارضها؟ •

 خطة البحث: 

 :وثلاثة مطالب ،يتكون هذا البحث من مقدمة

 المطلب ال ول: تعريف التعارض.

 .الثاني: شروطهالمطلب 

 المطلب الثالث: أ س بابه.

ليها الباحث. النتائج التي توصل بيان أ هم :لخاتمةوا  اإ

 شروط التعارض بين النصوص الشريعة وأ س بابه

 بختيار نجم الدين شمس الدينمحمد كامل محمد رش يد، 

 راقێکوردس تان، ع  یمێرهه مانیێسل  ،مانیێسل  ۆیكان،زانکييهسلام ي ئ  هزانس ت یژێل ۆ ،کهعير هش شیهب
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 المطلب ال ول

 التعارضتعريف  

معانيه:    ، وهو بناء تكثر فروعه، ومن بضم العين رض(ل من )عُ تفاعُ : التعارض لغة  

بالكتاب.  العرض الذي هو ضد الطول. والمقابلة بين ش يئين، كما في معارضة الكتاب 

ذا أ ظهره. ومنها أ يضا: المنع، كما في قوله  وكذا الظهور؛ من قولهم: عرض الشيء للبيع اإ

[، أ ي: مانعا بالحلف به بينكم وبين 224]البقرة:  َّ  لج كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱتعالى:

 ص/9 ج)هـ، 1414، ابن منظور،  (288 ص/1ج)مـ، 2001)ال زهري،  مرضاته

 .((579ص) هـ،1426الفيروز أآبادي،  (، 26

فلم يتم التطرق : (20، ص1428لطفي بن محمد الزغير، ) المحدثين اصطلاحأ ما في و 

تلف مخ صطلح التعارض بعينه، ولعل ذلك راجع لس تغنائهم عن ذلك بتعريف الملتعريف 

الاسمين مترادفان، وهو ماشعرت به أ ثناء وقوفي على تعريفاتهم، أ ن الحديث، ظناا منهم 

رسول ل)هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن  لتبويبه لهذا النوع: الحاكم الإمام فقد قال

  . ((122)صهـ، 1356الحاكم ، ) (يعارضها مثلها صلى الله عليه وسلمالله 

التعارض كذلك: )باب القول في تعارض ال خبار، وما يصح  وقال الخطيب البغدادي

، ثم ساق استشهادات ذكرها غيره ( (432ص، )هـ1357الخطيب، ) وما ل يصح(فيه 

، أ ما عن تعريف ابن خزيمة في نفي وجود التعارض لإمام في باب المختلف، ومنها كلمة

أ ن يأ تي حديثان متضادان في المعنى  و)ه: قائلاا النووي الإمام المختلف عندهم فقد ذكره 

وعلى هذا التعريف  (،(94، )هـ1405النووي، ) (فيوفق بينهما أ و يرجح أ حدهما ظاهرا

 أ غلب من جاء بعده. اقتصر

ونلاحظ من الإشارات السابقة والتَّعريف الذي نقلته عن النووي أ نَّ أ هل الحديث 

الحديثين، فيخرج بذلك: التعارض ما بين يقصرون المختلف والتَّعارض على الواقع بين 

ال حاديث والآیات، أ و ما بين ال حاديث والعلوم أ و العقليات أ و الوقائع والحوادث وما 

م  ،شابه ذلك وهذه ال مور المس تثناة من صميم التعارض، فيكون التعريف غير جامع لكنهَّ

 عند التطبيق تعرضوا للتعارض بمعناه الواسع.

رض عند غير المحدثين من ال صوليين وغيرهم ممن اعتنى بجمع أ ما تعريف التعّا

المصطلحات وتوضيح التعريفات، فقد ورد بمعناه العام دون تحديده بالتعارض بين 

تين )حديثين، وقد عرفوه بصيغ عدة، منها ما قاله التهانوي من أ نَّ التَّعارض  تقابل الحجَُّ

، ((991-990ص/4ج) مـ،1996التهانوي، ) (المتساويتين على وجه ل يمكن الجمع بينهما

َّه كون الدليلين بحيث يقتضي أ حدهما ثبوت أ م)وقال:  ، والآخر انتفاؤه في محل روعُرّفِ بأ ن

 .(واحد، وفي زمان واحد بشرط تساويهما في القوة

رجاعها ل ربعة صيغ:  وتعريفات ال صوليين يمكن اإ

   نَّ التَّعارض هو التَّناقض »ولها: أ
ِ
الغزالي، )) «التمانع»وأُطلق أ حياناا عليه « والتَّنافيا

 (.(226ص/2هـ، )ج1416

  :يئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كِّ »ثانيهما منهما  التَّعارض بين ال مرين أ و الش َّ

 (.(273ص/2ج، )هـ1404الس بكي، ) «مقتضى صاحبه

 ما توجبه  منهما ضدَّ تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كُّ واحد : »ثالثهما

هـ، 1395أ صول السرخسي،) «ال خرى، كالحل والحرمة، والنَّفي والإثبات

 (.(12ص/2)ج

  :أ ن يرد خبران يتضمنان حكمين يتعذر العمل بهما، وليس أ حدهما أ ولى »رابعهما

 .((544، )هـ1362، ابن المرتضى) «من الآخر في باب وجوب العمل

م عرفوا التعارض بمعناه الواسع العام وهو التعارض  ويلاحظ من تعريفات ال صوليين أ نََّّ

بين ك ما يصلح أ ن يكون دليلاا أ و حجة، وهم بهذا الصنيع قد أ دخلوا أ ش ياء لم يدخلها 

المحدثون من حيث شمول تعريفهم لتعارض الحديث مع كِّ ما يصلح أ ن يكون حجَّةا من 

جماع، وقياس، ولعل ذلك راجع اإلى أ نَّم تحدثوا عن التعارض بين كتاب، وس نة، و  اإ

ال دلة بشكل عام من حيث بيانَّم للدليل بغض النظر عن نوعه، والمحدثون خاضوا في 

المسأ لة من جانب تخصصهم وصنيعهم فقصروا كلامهم عن الاختلاف بين ال حاديث 

ية، وهو ما ينطبق عليه دون غيرها. واشترطوا في هذه أ ن تكون متضمنة ل حكام شرع 

 «.اختلاف الحديث»صنيع الإمام الشافعي في 

َّه أ تى بعبارة  ن ف التَّعارض بالتناقض، أ و التَّنافي، فاإ بقى أ ن نشير اإلى أ نَّ هناك من عرَّ

َّه: مجملة، ويعُكرّ على هذا ما عُرف به التَّناقض  تقابل الدليلين المتساويين على وجه »بأ ن

 .((1413ص/6 ج) هـ،1396)التهانوي،  «بوجه بينهما ل يمكن الجمع

لكن المتدبر لنصوص ال صلين ل يرى تناقضاا بين شيء منها بهذا المعنى الذي لن يمكن 

الجمع بينهما، بل ذاك التناقض داخل فيما نفى الرب س بحانه وجوده في الكتاب، ل نه من 

نة للكتاب  عند الله، وما كان من عنده ل يتصور وجود التناقض فيه، وبما أ ن الس نة مبيِّ

َّدة بالوحي فهيي أ يضاا ل تحوي التناقض، بخلاف التعارض الظاهري الذي قد يشعر  ومؤي

  .به بين نصوص بعينها

والخلاصة: أ نَّ كلا من المحدثين وال صوليين عرفوا التعارض وفق مجالهم، وكما أ سلفنا 

غير ممكن الوجود بين ال دلة فاإن التعارض الظاهري غير منفي بين ال دلة، لكن التضاد 

 الشرعية بل هو محال.

 المطلب الثاني

 وجود التعارض شروط

ل الحنفية، ومتأ خرو  .والشوكاني كالزركشي ال صوليين الم يتعرض لشروط التعارض اإ

ن كانت موجودة  بينما لم يتعرض المالكية والشافعية والحنابلة بخصوصها معنونة، واإ

 .على التعارض والترجيحمنثورة في ثنایا الكلام 

ابن ) شروط أ ربعة تحقق لفي حااإل  متعارضينليعتبران  ينالحديث نوقد قرر العلماء أ  

-668ص/ج2، )هـ1315(، ابن الملك، 2ص/3ج، )هـ1318أ مير الحاج، 

 :((372ص/ج2، )هـ1419(،الشوكاني، 669

ن االمتعارضن اكون الحديثأ ن يط التعارض وأ ن من شر  اتحاد المحل:الشرط ال ول: 

نه يمكن أ ن المحل، اختلف  ذااإ  نهل  ، في نفس الس ياق ن في محل واحديوارد توافق ي  فاإ

ن التعارض ليتحقق عند ، تعارض بينهما هناكيكون  معاا دون أ ن  الحديثان ذ اإ اختلاف  اإ

 .المحل

عند ن الإتحاد في أ صول الدين والتعدد في فروعه اإ ) رحمه الله: قال بدرالدين العيني

 .((1/117، )هـ1421العيني، ) اختلاف المحل ليثبت التعارض(

نه يقتضي حلَّ وذلك كالنكاح؛   أ مها، وعلى هذا؛ فلا تعارض   الزوجة، وحرمة   فاإ

 لختلاف الم حل يِن.

يشترط في التعارض أ ن يرد النصان المتعارضان في نفس  الشرط الثاني: اتحاد الوقت:

والآخر في زمن مختلف، ل ن اختلاف الزمن قد يجعلها الزمن، فلا يكون أ حدهما في زمن 

ذا تعلقا بال حكام، مما ينفي وقوع التعارض بينهما. من باب الناسخ والمنسوخ  اإ

ةٍ أُتِي  صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه: أَنَّ النَّبَِِّ   المثال: حديث سلمة بن ال كوع ن از  لّيِ  بِج  لِيُص 

هِ  له ع ل يه : )ه  : ع ل يهه ا، ف ق ال  ى، ف ق ال  ر  ةٍ أُخه ن از  هِ، ثُمَّ أُتِي  بِج  لىَّ ع ل يه ، ف ص  يهنٍ(. ق الوُا: ل  مِنه د 
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) احِبِكُمه لُّوا ع لى  ص  : )ص  ، ق ال  مه يهنٍ(. ق الوُا: ن ع  هِ مِنه د  له ع ل يه متفق عليه: ) )ه 

)أَنا   ضي الله عنه مرفوعا:ة ر، مع حديث أ بي هرير  ((1619(، ومسلم )2295)البخاري

 ، هفُسِهمِه مِنِين  مِنه أَن لى  بِالهمُؤه نه أَوه ك  مِن  توُُفّيِ  ف م  نه ت ر  م  اؤُهُ، و  َّ ق ض  يهناا ف ع لي  ك  د  مِنِين  ف تر   الهمُؤه

ث تِهِ( ر  الا ف لِو   (.(1619(، ومسلم )2298)البخاريمتفق عليه: )  م 

ذلك: قول أ بي دليل ه زمنا، و فاإن حديث أ بي هريرة رضي الله عنه متأ خر عن سابق

، قال... : )هريرة في هذا الحديث ُ عليه الفُتُوح  ا ف ت ح  اللََّّ  ( فذكر الحديث.ف ل مَّ

ين وعليه مات، من من الصلاة على  صلى الله عليه وسلموهو امتناعه قال الحافظ العراقي: ) منسوخ د 

فّيِ دينه، كما ثبت في ال حاديث الصحيحةبلا  العراقي، ) (شكّ، فصار يصلي عليه، وُيو 

 .((6/229، )هـ1438

 وذلك بأ ن كان أ حدهما يحل شيئا والآخر يحرمه.الشرط الثالث: تضاد الحكمين: 

نما اشترط العلماء هذا الشرط ل ن الدليلين  ن اتفقا في الحكم فلا تعارض، بل يكون اإ واإ

 ك منهما مؤيدا للآخر ومؤكدا له.

ل بنفي في التعارض قال ابن عبدالبر: ) ذا لم يمكن اس تعمال أ حدهما اإ نما يصح اإ الآثار، اإ

 .((86ص/11ج)هـ، 1439 ،دالبرابن عب) الآخر(

ذا أ خبر في ابن تيمية: )وقال ش يخ الإسلام  نما يكون عند التنافي وأ ما اإ فاإن الترجيح اإ

بمنزلة الزیادة تلك كانت أ حد الحديثين بشيء وأ خبر في الآخر بزیادة أ خرى ل تنافيها 

 .((407ص/6هـ ، )ج1425عبدالرحمن بن قاسم، ) (مس تقل فهذا هو الصوابخبر 

نِي ل  ): أ بي هريرة المثال للشرط الثالث: حديث انِي ي زه نِي حِين  الزَّ هُو  ي زه ل  و  مِنٌ، و  مُؤه

مِنٌ...( هُو  مُؤه قُ و  ِ قُ حِين  ي سره ِ ، ((202(، ومسلم )6782)البخاريمتفق عليه: ) )ي سره

، )حديث أ بي ذر مع  ُ لَّ اللََّّ
ِ
له   ا
ِ
: ل  ا دٍ ق ال  به ا مِنه ع  ات  ثُمَّ م  لَّ ع لى  م 

ِ
لِك  ا (. ذ  نَّة  ل  الهج  خ  د 

ق   نه سر  
ِ
ا نی  و  نه ز 

ِ
ا : )و  ؟ ق ال  ق  نه سر  

ِ
ا نی  و  نه ز 

ِ
ا (، 5827)البخاريمتفق عليه: ) (قُلهتُ: و 

 .((273ومسلم )

، ومن انتفى عنه الإيمانُ، صريح في نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق :الحديث ال ول

نه ليدخل الجنة.  فاإ

يدخل  الدللة في أ ن الزاني أ و السارق الذي توفي على التوحيدوالحديث الثاني: صريح 

 الجنة مع الداخلين، وهذا تعارض.

ابن قتيبة والنووي وابن العربي وابن تيمية رحمهم الله وغيرهم سلكوا مثل العلماء  نأ  غير 

ن المراد بنفي الإيمان عن الزاني والسارق نفي اإ : حيث قالوادفع هذا التعارض في  مسلكا

 وليس النفي المطلق.كمال، ال

نه فاسق، وعاص،  نه غير مس تكمل الإيمان  بارتكابه هذه الكبائر وأ مثالها، فيقال اإ أ ي: اإ

 وناقص الإيمان وليحكم بكفره اإل حين يس تحل مايصنع، ول يرى فيه حرمة.

وانما اشترط ذلك؛ ل نه من الجائز أ ن يجتمع متعارضان في  اتحاد النس بة: الشرط الرابع:

 محل واحد، وفي وقت واحد، لكن بالنس بة اإلى شخصين.

نما هو بالنس بة اإلى الزوجومن الدليل على ذلك:  ، وأ ما حرمة أ ن الحل في الزوجة اإ

 الزوجة فهيي بالنس بة اإلى غير الزوج؛ أ ي جميع من عدا الزوج لتحل لهم الزوجة.

ذا هي اجتمعت كلها وقع التعارض  ةلإشارة هاهنا اإلى أ ن هذه الشرائط ال ربعوتجدر ا اإ

، ولذا لما انتهيى الزركشي من سرد الشروط قال: وهذا محال الحقيقي بين المتعارضين

)واعلم أ ن الباحث في أ صول الشرع الثابتة في نفس ال مر ل يجد ما يحقق هذه الشروط، 

ذا ل تناقض فيه(  .((111ص/6، )جهـ1414 الزركشي،) فاإ

 

 

 المطلب الثالث

 س بابهأ   

، يمكن تلخيص ال س باب التي تؤدي اإلى لتعارضالمتعلقة باض الشروط اعر اس تبعد 

مام ال صوليين وفارس هذا الشأ ن  في النقاط التالية بين ال حاديث ذلك وقد نص عليها اإ

 محمد بن اإدريس الشافعي رحمه الله وتبعه غيره من أ هل العلم:

 القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص:صلى الله عليه وسلم  قد يقول النبِ السبب ال ول: 

والدار فقد يقول القول عاما اللسان عربي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول الشافعي رحمه الله: )

ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شئ أ و بتحليله  يريد به العام وعاما يريد به الخاص...

 )(خلاف الجملة فيس تدل على أ نه يرد بما حرم ما أ حل ول بما أ حل ما حرمويسن في غيره 

 .((214-213ص، )هـ1357الشافعي، 

ويسن س نة في نص معناه فيحفظها حافظ ويسن في معنى يخالفه في ويقول أ يضا: )

ذا أ دى ها لختلاف الحالين فيحفظ غيرُ غير   ةا نَّ معنى ويجامعه في معنى س ُ  ه تلك الس نة فاإ

آه بعض السامعين اختلافا وليس منه شئ مختلفك ما   .)المصدر نفسه( (حفظ رأ

ل من غلط الفهم أ و غلط في الرواية،  صحت متى ويقول ابن القيم: )وما يؤُتى أ حد اإ

الرواية وفهمت كما ينبغي تبينَّ أ ن ال مر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس 

 .(67ص/1هـ، )ج1441ابن القيم، ) الحق، وبالله التوفيق(

ِ ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه:  مثلة على ذلك:ال  ومن  سُول  اللََّّ نَّ  يى صلى الله عليه وسلم )أَنَّ ر 

سُ( مه لعُ  الشَّ تىَّ ت طه حِ ح  به د  الصُّ ةِ ب عه لا  ع نِ الصَّ سُ و  مه تىَّ ت غهرُب  الشَّ ِ ح  د  الهع صره ةِ ب عه لا  نِ الصَّ  ع 

، وحديث ابن عمر رضي الله عنه: )ل  ((831، ومسلم )(581)متفق عليه: البخاري )

ل  عِنهد  غرُُوبِه ا( سِ و  مه لّيِ عِنهد  طُلوُعِ الشَّ دُكُمه ف يُص  ى أَح  رَّ متفق عليه: البخاري ) ي ت ح 

 (.(828(، ومسلم )582)

نه ) مع حديث أ نس بن مالك رضي الله عنه:   ا، ل  ن سِي  م  ه  ك ر  ا ذ  ذ 
ِ
لِّ ا ةا ف لهيُص  لا   ص 

) لِك  لَّ ذ 
ِ
ة  ل ه ا ا  ((.684(، ومسلم )597) متفق عليه: البخاري ) ك فَّار 

بي هريرة أ  بين حديث وبناءا على هذه ال حاديث، يبدو أ ن هناك  تعارضا ظاهریا 

عنهما اللذين يدلن على النهيي عن الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر،  وابن عمر رضي الله

في أ ي وقت، نس رضي الله عنه الذي يشير اإلى جواز قضاء الصلاة أ  وبين حديث 

 حتى في أ وقات النهيي.

وذكر أ هل العلم في الجواب عن هذا التعارض: أ ن النهيي عن الصلاة بعد العصر وبعد 

 :الصبح يحتمل أ حد معنيين

ال ول: أ نه شامل لكل صلاة، فرضا كانت أ و نفلا، فائتة أ و حاضرة، وذلك أ ن مسمى 

 .ة( شامل لكل ذلك؛ فالنفل والفرض كلاهما متفقان في هذا المسمى)الصلا

ن اتفقا  الثاني: أ نه خاص ببعض الصلاوات دون بعض، وذلك ل ن الفرض والنفل واإ

 .في بعض المعاني، فاإنَّما يفترقان في بعضها الآخر

وبناء على ذلك، فقد سلك العلماء مسلك الجمع في دفع هذا التعارض الظاهري، حيث 

وا أ ن المراد بالنهيي الوارد عن الصلاة بعد العصر والفجر يختص بصلاة ل سبب لها، قرر

 كصلاة النافلة المطلقة، أ ما ما كان لها سبب، كقضاء الفائتة، فيجوز أ داؤها في أ ي وقت.

 أ ن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراا:السبب الثاني:  

يروي أ حد الرواة الحديث بكامل تفاصيله،  يحدث هذا النوع من الاختلاف عندما

يراده بشكل مختصر، مما يؤدي اإلى ظهور التعارض الظاهري  في حين يكتفي راوٍ أآخر باإ

 .بين الروايتين
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المسأ لة قدر على فيجيب عن الشيء  -صلى الله عليه وسلمأ ي -ويسأ ل يقول الشافعي رحمه الله: )

 (تصرا والخبر فيأ تي ببعض معناه دون بعضوالخبر مخ  الخبر   مُت ق صًى عنه المخُبِرُ ويؤدي عنه 

 .((213، )هـ1357الشافعي، )

 مثاله: تعارض حديث النهيي عن الصيام في السفر وكراهية ذلك مع أ حاديث اإباحته:

من حديث كعب بن عاصم: )ل يهس  مِن  الهبِرِّ أَنه ت صُومُوا صلى الله عليه وسلم أ ما أ حاديث النهيي فقوله  

ف رِ(  .((1115(، ومسلم )1946البخاري))متفق عليه:  فِي السَّ

 ِ سُول  اللََّّ كَّة  ع ام  الهف تهحِ صلى الله عليه وسلم وحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاا: )أَنَّ ر  لى  م 
ِ
ج  ا ر  خ 

ي امُ  ِمه الصِّ قَّ ع ل يهه نَّ النَّاس  ق ده ش 
ِ
ُ ا هُ ف قِيل  له  ع  ام  النَّاسُ م  ص  اع  الهغ مِيِم و  تىَّ ب ل غ  كُر  ام  ح   ف ص 

نَّ 
ِ
ا النَّاسُ ي نهظُرُون  و  ِب  و  ِ ف شر  د  الهع صره اءٍ ب عه حٍ مِنه م  ع ا بِق د  لهت  ف د   النَّاس  ي نهظُرُون  فِيم ا ف ع 

اةُ( امُوا ف ق ال  أُول ئِك  الهعُص  ا ص  سا ضُهمُه ف ب ل غ هُ أَنَّ نا  ام  ب عه ص  ضُهمُه و  ر  ب عه هِ ف أفَهط  ل يه
ِ
)مسلم:   ا

(1114.)) 

الحديثين السابقين وما في معناهما من ال حاديث حديثا أ نس وعائشة وقد عارض 

 رضي الله عنهما.

نا  مع رسولِ اللََّّ  اف ره طِرُ فلم صلى الله عليه وسلم فعن أ نس رضي الله عنه: )س  ف مِنَّا الصائُم ومنا المفُه

) ائِمِ طِرُ ع لى  الصَّ ل  الهمُفه (، ومسلم 1947)متفق عليه: البخاري) ي عِبِ الصائُم ع لى  المفُهطر و 

(1118.)) 

ة   ز  ه نَّ حم 
ِ
ل مِيَّ -وعن عائشة رضي الله عنها: )ا رٍو الَسه ه ة  بهن  عم  ز  ه ِ  -حم  سُول اللََّّ صلى الله عليه وسلم ق ال  لِر 

 ِ سُول اللََّّ ُ ر  ي امِ ف ق ال  له  ن  ك ثِير  الصِّ كا  ف رِ و  ِ صلى الله عليه وسلم أَصُومُ فِي السَّ سُول اللََّّ یا  ر 

نه شِئهت  ف صُ  صلى الله عليه وسلم 
ِ
(ا نه شِئهت  ف أفَهطِره

ِ
ا (، ومسلم 1943)متفق عليه: البخاري) مه و 

(1121.)) 

فهذه ال حاديث تتعارض في ظاهرها مع ال حاديث السابقة، ووجه الجمع بينهما أ ن يقال: 

نما وقع التعارض لما لم يسق كعب  اإن الفطر في السفر رخصة وهي لمن يمرض أ و يجهد، واإ

نما س اا منه، وقد ساقه جابر رضي الله عنه مفسراا جزءاق بن عاصم جميع الحديث واإ

يسير بعد أ ن أ ضحى،  صلى الله عليه وسلمزمان غزوة تبوك، ورسول الله  صلى الله عليه وسلم)كنا مع رسول الله  فقال:

ذا هو بجماعة في ظل شجرة، فقال: من هذه الجماعة؟ قالوا: رجل صائم أ جهده الصوم،  اإ

)مسلم  في السفر( )ليس من البر أ ن تصوموا: صلى الله عليه وسلم أ و كلمة نحو هذه، فقال رسول الله 

(1115.)) 

فاحتمل: ليس من البر أ ن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ول نافلة وقد أ رخص 

 ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أ ثم.، الله له وهو صحيح أ ن يفطر

اا من الحديث، وجابر ساق الحديث بتمامه، فتبين سبب جزءفكعب بن عاصم ساق 

ن الحديث وبقي الق ادر على الصيام الذي ل يجهد بذلك على الرخصة اإن شاء صام واإ

 شاء أ فطر.

 عدم اإدراك الراوي لختلاف الحال:السبب الثالث: 

ما وقع من تعارض في أ حاديث اس تقبال القبلة بالبول والغائط فقد روي فيها  مثاله:

 عنهما.حديثان ظاهرهما التعارض، وهما حديثا أ بي أ يوب وابن عمر رضي الله 

ِ  فعن أ بي أ يوب ال نصاري رضي الله عنه قال: سُولُ اللََّّ دُكُمه صلى الله عليه وسلم "ق ال  ر  ا أَتى  أَح  ذ 
ِ
ا

ن ا الشَّ  ِقُوا أَوه غ رّبِوُا " قال أ بو أ يوب: ف ق دِمه ّ هُ شر  ههر  ِّه ا ظ  ل ل  يوُ  ت قهبِل الهقِبهلة   و  ام  الهغ ائطِ  ف لا  ي س ه

احِيض  ق ده بنُِ  ر  نا  م  ده ج  فِرُ اللََّّ  تعالىف و  ت غه ن س ه نهه ا و  رفُِ ع  ِ ف ن نهح  . )متفق عليه: ي ته قِب ل  الهقِبهلة 

 .((.264(، ومسلم )144البخاري)

 ِ سُول  اللََّّ أَيهتُ ر  ت قهبِلاا ب يهت   صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه: ر  ِ مُس ه ع لى  ل بِن ت ينه

تِهِ  اج  قهدِسِ لِح   ((.266(، ومسلم )145)متفق عليه: البخاري). الهم 

النهيي وجهل الحال التي ورد النهيي  صلى الله عليه وسلم سمع من رسول الله -فأ بو أ يوب رضي الله عنه

 -المخالف لقوله، فعلم أ ن هذه الحال صلى الله عليه وسلم فيها، وابن عمر رضي الله عنه رأ ى فعل النبِ 

غير داخلة في النهيي الذي رواه أ بو أ يوب رضي الله  -وهي حال قضاء الحاجة في البناء

عنه ولم يعلم أ بو أ يوب ما علم ابن عمر رضي الله عنه فكان ينحرف عن اس تقبال القبلة 

 ك مكان. في المراحيض، ويس تغفر الله ظاناا أ ن اس تقبال القبلة مما نَّيي عنه في

بعض الرواة يدرك جواباا لسؤال، ول يدرك السؤال فيرويه فتخالف السبب الرابع: 

 روايتُه رواية  من أ درك السؤال ورواهما جميعاا:

ا  صلى الله عليه وسلم تعارض حديث أ سامة بن زيد رضي الله عنه أ ن رسول الله مثاله:  َّم  ن
ِ
قال: )ا

َّسِيئ ةِ( با  فِي الن نّيِ ): عبادة بن الصامت رضي الله عنه، مع حديث (1596)مسلم:  .الرِّ
ِ
ا

سُول  اِلله  تُ ر  عه ِ بِ ي نهه يى ع نه ب يهعِ صلى الله عليه وسلم  سم  ه  ، الذَّ الهبُرِّ بِالهبُرِّ ةِ، و  ةِ بِالهفِضَّ الهفِضَّ بِ، و  ه  بِالذَّ

و   اءا بِس  و  لَّ س  ِ
الهمِلهحِ بِالهمِلهحِ، ا رِ، و  رِ بِالتَّمه التَّمه عِيِر، و  عِيِر بِالشَّ الشَّ اد  و  نه ز  ، ف م  ٍ ناا بِع ينه يه اءٍ، ع 

ب   ، ف ق ده أَره اد  د   (.1587. )مسلم: (أَوِ ازه

ن كان بغير زیادة،  فحديث أ سامة يفيد أ ن الربا بالتأ خير من غير تقابض هو الربا، واإ

وأ ما حديث عبادة وما في معناه فيفيد خلاف ذلك، وقد بين الشافعي رحمه الله سبب 

 صلى الله عليه وسلم يحتمل أ ن يكون أ سامة رضي الله عنه سمع رسول الله  قد هذا التعارض فقال:

نما الربا في  يسُ ئل عن الربا في صنفين مختلفين؛ ذهب بفضة، وتمر بحنطة، فقال: )اإ

ولم يؤدِّ مسأ لة السائل، فكان ما أ دى منه عند صلى الله عليه وسلم النسيئة( فحفظه، فأ دى قول النبِ 

 .((204،)صهـ1406الشافعي، . )سمعه أ ن ل ربا اإل في النسيئة

 بسبب علم طائفة بالحديث الناسخ وعدم علم طائفة ختلاف الإ  السبب الخامس:

 أ خرى به:

بشيء في أ ول ال مر، ثم ينهيى عنه لحقاا صلى الله عليه وسلم أ ن يأ مر رسول الله من الحكم ال لهية 

لسبب  أ و ينهيى عن شيء أ ول ثم يأ مر به بعد ذلك، طلب ذلكتكمة لحلمصلحة راجحة أ و 

ا، والثاني ناسخاا، فيعمل بالمتأ خر منهما.  اقتضى تغير الحكم، فيكون الحكم ال ول منسوخا

العمل بالحكم  على بقونيبلغهم الناسخ، في  قد لصلى الله عليه وسلم غير أ ن بعض أ صحاب رسول الله 

 وهذا قد يحدث تعارضا ظاهریاا بين ال حاديث ،صلى الله عليه وسلمالذي تلقوه عن رسول الله  ال ول

، فيقال: لم : عمل الصحابي بكذا، وهو مخالف لما ورد وبين فعل الصحابي والنص الشرعي

آخر في النص؟ فهل يفهم من ذلك  أ نه فهم النص على وجه أآخر؟ أ م كان لديه دليل أ

فبقي على ما علم له أ ولا وهو  يقتضي العمل بخلافه؟ أ م أ ن الحقيقة أ نه لم يبلغه الناسخ

 معذور بذلك؟

 اجميعا  ال صحاب ورضي عنصلى الله عليه وسلم ل ك شيء أ ن يعلم أ ن أ صحاب رسول الله قب يوينبغ

وا أ شد الناس تمسكا بس نة نبيهم، وأ حرصهم على اتباع هديه، وقد اقتفى أ ثرهم من نكا

التعظيم للنصوص جاء بعدهم من التابعين، فاقتدوا بهم خطوة بخطوة وسلكوا سبيلهم في 

نقياد لها.  والإ

نما هي بسبب عدم بلوغه لهم، ل  هممخالفة بعض  مايظهر من وعليه، فاإن لحكم الناسخ اإ

نما يحمل على هذا الوجه، دون الطعن في فهمهم أ و ول عن تأ ويل مخالف، عن تفريط  واإ

ذن الله.التزامهم،   وهم في ذلك معذورون مأ جورون باإ

سخ يقول الشافعي رحمه الله: )ويسن الس نة ثم ينسخها بسنته ولم يدع أ ن يبين كلما ن 

بعض علم الناسخ أ و صلى الله عليه وسلم من سنته بسنته ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله 

الآخر وليس يذهب ذلك صلى الله عليه وسلم علم المنسوخ فحفظ أ حدهما دون الذي سمع من رسول الله 

ذا طلب( -214ص، )هـ1357الشافعي،  .)على عامتهم حتى ل يكون فيهم موجودا اإ

215).) 
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 لكفين في الركوع.امثاله: تطبيق 

، ذلك بعد تركثم صلى الله عليه وسلم رسول الله  عمل بهقد في أ ول ال مر و  اكان التطبيق مشروع

 بيانه: فيما يأ تيو 

1.  : ة  ق ال  ع لهق م  دِ، و  و  َسه اهِيم  ، ع نِ اله بهر 
ِ
َعمه شِ ، ع نه ا نِ اله عُودٍ )ع  سه بهد  اِلله بهن  م  أَت يهن ا ع 

ءِ  ؤُل  لىَّ ه  : أَص  ارِهِ ف ق ال  ل  فِي د  انٍ و  نا  بِأذَ  ه ي أمُْره لُّوا، ف لم  : ف قُومُوا ف ص  . ق ال  لهف كُمه؟ ف قُلهن ا: ل  خ 

ةٍ  ق ام 
ِ
: ا ن ا ق ال  به ه  ذ  ، لِن قُوم  و  ر  ع نه شِم الِهِ آخ  اله نا  ع نه ي مِينِهِ و  د  ل  أَح  ع  ذ  بِأيَهدِين ا ف ج  لهف هُ ف أخَ  خ 

ن   عه ض  ك ع  و  ا ر  : ف ل مَّ ا ق ال  ل همُ  خ  بَّق  ب ينه  ك فَّيههِ، ثُمَّ أَده ط  : ف ضَ  ب  أَيهدِي ن ا و  ا أَيهدِي ن ا ع لى  رُك بِن ا ق ال 

يههِ  ة  ع نه مِيق اتِه ا «. ب ينه  ف خِذ  لا  رُون  الصَّ خِّ اءُ يؤُ  ر  كُمه أُم  ت كُونُ ع ل يه َّهُ س   ن
ِ
: ا لىَّ ق ال  ا ص  : ف ل مَّ ق ال 

 
ِ
نُقُونَّ  ا ا ه يخ  لوُا و  ع  اجه ة  لِمِيق اتِه ا، و  لا  لُّوا الصَّ لِك  ف ص  لوُا ذ  أَيهتُمُوهُمه ق ده ف ع  ا ر  ذ 

ِ
. ف ا تى  وه قِ الهم  لى  شر  

ا، يعا ِ لُّوا جم  ث ةا ف ص  ا كُنهتُمه ث لا  ذ 
ِ
ا . و  ةا بهح  همُه س ُ ع  ت كُمه م  لا  كُمه  ص  لِك  ف لهي ؤُمَّ ا كُنهتُمه أَكهثر   مِنه ذ  ذ 

ِ
ا و 

دُكُمه  َ أَح  قه ب ينه  ك فَّيههِ ف ل ك  بِّ لهيُط  ن أْ و  لهي جه يههِ، و  هِ ع لى  ف خِذ  يه اع  دُكُمه ف لهيُفهرشِه ذِر  ك ع  أَح  ا ر  ذ 
ِ
ا نّيِ ، و 

سُولِ اِلله  ابِعِ ر  فِ أَص  تِلا  لى  اخه
ِ
اهُمه  صلى الله عليه وسلمأَنهظُرُ ا  .(534. )مسلم: (ف أرَ 

الِمٍ اله  .2 ائِبِ ، ع نه س  اءِ بهنِ السَّ : ع نه ع ط  َّادِ، ق ال  ارِيَّ أَبا  »بر  َنهص  رٍو اله ه ب ة  بهن  عم  أَت يهن ا عُقه

سُولِ اِلله  ةِ ر  لا  ثهن ا ع نه ص  دِّ : ح  ُ عُودٍ ف قُلهن ا له  سه ، صلى الله عليه وسلم م  جِدِ ف ك برَّ  سه ، ف ق ام  ب ينه  أَيهدِين ا فِي الهم 

ع ل  أَ  ج  ب ت يههِ، و  يههِ ع لى  رُكه ع  ي د  ض  ك ع  و  ا ر  ، ف ل مَّ لِك  ف ل  مِنه ذ  هُ أَسه ابِع  افَ  ص  ج  تىَّ ب ينه  و  ف ق يههِ ح  مِره

ءٍ مِنههُ، ثُمَّ  ه ت ق رَّ كُُّ شي  تىَّ اس ه هُ، ف ق ام  ح  د  ِ نه حم  ع  اُلله لِم  ِ : سم  ءٍ مِنههُ، ثُمَّ ق ال  ه ت ق رَّ كُُّ شي   اس ه

ضِ، ثُمَّ  َره ع  ك فَّيههِ ع لى  اله ض  و  ، و  سَ  د  ءٍ مِنههُ، ك برَّ  و  ه ت ق رَّ كُُّ شي  تىَّ اس ه ف ق يههِ ح  افَ  ب ينه  مِره  ج 

ب ع   لىَّ أَره ا، ثُمَّ ص  لِك  أَيهضا ءٍ مِنههُ، ف ف ع ل  مِثهل  ذ  ه ت ق رَّ كُُّ شي  تىَّ اس ه ل س  ح  هُ ف ج  أْس  ف ع  ر  ثُمَّ ر 

ت هُ، ثُمَّ ق   لا  لىَّ ص  ةِ ف ص  ع  كه ذِهِ الرَّ اتٍ مِثهل  ه  ك ع  سُول  اِلله ر  أَيهن ا ر  ا ر  ك ذ  : ه  لّيِ صلى الله عليه وسلم ال  . «يصُ 

 (.(324، ص1(، والحاكم: )ج863)أ خرجه أ بو داود: )

ديث ال ول يدل على مشروعية التطبيق، أ ما الثاني يدل على عدم الحوجه التعارض: 

 يدل على أ ن الس نة هي وضع اليدين على الركبتين في الركوع.مشروعيته بل 

وأ ن ابن مسعود وصاحبيه أ ن حديث الثاني ناسخ لل ول، اإلى أ هل العلم  عامة وذهب

:  :ما أ خرجه البخاري في صحيحه ذلكقوى وممن لم يبلغهم الناسخ،  فُورٍ، ق ال  ع نه أَبِي ي عه

، ثُمَّ  بَّقهتُ ب ينه  ك فَّيَّ نهبِ أَبِي ف ط  ِلى  ج 
لَّيهتُ ا دٍ ي قُولُ: ص  عه ع ب  بهن  س  تُ مُصه عه ِ ا ب ينه  سم  تُهمُ  عه ض  و 

ك بِ  ع  أَيهدِي ن ا ع لى  الرُّ نا  أَنه ن ض  أُمِره نههُ، و  ين ا ع  لُهُ ف نُهِ ع  : كُنَّا ن فه ق ال  يَّ ف نه  انِي أَبِي، و  . ف خِذ 

 ((.790)البخاري: )

تُدِلَّ به  كنا نفعله فنهينا عنه وأ مرنا() :قوله)يقول الحافظ ابن الحجر في الفتح:  اس ه

، صلى الله عليه وسلم التطبيق المذكور بناء على أ ن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبِ على نسخ

التطبيق  ي:وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أ ن حكمها الرفع.....ثم قال: قال الترمذ

ل ما روي عن ابن مسعود وبعض  منسوخ عند أ هل العلم ل خلاف بين العلماء في ذلك اإ

عن عبد الله  روى ابن خزيمة من وجه أآخر عن علقمة،.....و أ صحابه أ نَّم كانوا يطبقون

فبلغ ذلك سعدا  فلما أ راد أ ن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله :قال

ابن حجر، ب. )صدق أ خي، كنا نفعل هذا ثم أ مرنا بهذا يعني الإمساك بالرك :فقال

 .(712-710، ص: 2جهـ، )1432

كانوا معذورين بعدم بلوغهم الناسخ، ن ك من ابن مسعود وصاحبيه أ  يتبين  وبذلك

ليه ، اإذ هم من أ شد الناس تمسكا وعملوا به دون شك ولو بلغهم الحكم الناسخ لرجعوا اإ

 ، والله أ علم.واتباعاا لهصلى الله عليه وسلم بس نة رسول الله 

 

 

 

 

 والتوصيات الخاتمة

والآخرة، وصلواته على الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد في ال ولى : 

المبعوث رحمة للعالمين وعلى أ له وصحبه ومن اهتدى بهديه اإلى يوم الدين. بعد هذه 

ليه الدراسة  :الدراسة الموجزة عن شروط التعارض وأ س بابه نعرض أ هم ما توصلت اإ

اهتم العلماء بمختلف الحديث ومشكله اهتماما كبيرا، لما لهما من التأ ثير المباشر على  .1

 الصحيح للس نة واس تنباط ال حكام منها.الفهم 

بين ال دلة الجمع  ، وذلك من خلالعلميا لدفع التعارض الظاهريتبع العلماء منهجا أ   .2

 أ و النسخ أ و الترجيح.

ذا وجد فيه تلك الشروط التي بيَّناها، لذا  .3 ل يعد الحديث مختلفا مع بعضه اإل اإ

للفتوى أ ن يتمتعوا بقدرة علمية هل العلم والباحثين في الس نة والمتطلعين ل  ينبغي 

للدراسة والتحقيق كي ل يحكموا على ال حاديث بأ نَّا متعارضة وهي ليست في 

 الحقيقة كذلك.

قام العلماء رحمهم الله بتوضيح وبيان جوانب الغموض والخفاء في ال حاديث  .4

 المتعارضة، حرصا على حماية الإسلام والس نة من أ فهام خاطئة ودخيلة.

في ترجيح ال حاديث بعضها على بعض وجمعها  اا رئيس ي االشريعة دوراإن لمقاصد  .5

همالها، ومع ذلك ل يجوز  ذ اإن للشريعة غایات ل يجوز تخطيها واإ وتوجيه معانيها، اإ

اإهمال النصوص الصحيحة بحجة المقاصد، بل ينبغي توظيفها لفهم النص وتفعيله 

 وتنزيله على الواقع.

حول الس نة ترجع اإلى الجهل بعلوم الحديث بمختلف اإن كثيرا من الش بهات المثارة   .6

فروعها، وبقواعد علم ال صول ومبادئ علم المقاصد، وعدم الرجوع لمنهج العلماء 

 .في التعامل مع المختلف والمشكل

ليه هذا البحث، نوصي الباحثين والمهتمين بالعلوم الإسلامية  وفي ضوء ما توصل اإ

ب، دراسة وقراءة وفهما وتعمقا، ليظل الدفاع عن بتوجيه مزيد من الجهد في هذا البا

الدين قائما على العلم الغزير والفهم العميق، حفاظا على سواد الشريعة الغراء، وحتى 

يتدين الناس جميعا على بصيرة، مس تنيرين بنور العلم، متمسكين بمنهج السلف في الفهم 

 والاس تدلل.
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